
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    المشهود عليه ثم رجع الشاهدان بذلك فعليهما الأدب فقط بلا غرم إذ لم يتلفا مالا ولا

نفسا بشهادتهما ومحل أدبهما في رجوعهما في كقذف حيث تبين كذبهما تعمدا فإن تبين أنه

اشتبه عليهما فلا أدب وإن أشكل الأمر فلم يعلم هل كذبهما كان تعمدا أو اشتباها فقولان

بتأديبه وعدمه وقد فرض بعضهم قول المصنف وأدبا في كقذف فيما إذا رجعا بعد إقامة الحد

والتعزير كما هو نقل المواق عن سحنون وظاهره أنهما لو رجعا قبله لا أدب عليهما سواء حصل

الاستيفاء بعد ذلك أم لا ولعله غير مراد لكون الاستيفاء مستندا لشهادتهما وحينئذ فمتى حصل

الاستيفاء أدبا سواء رجعا بعده أو قبله قوله كرجوه أحد الأربعة هذا تشبيه في حد الجميع

للقذف قوله وإن رجع أحدهم بعده حد الراجع فقط ظاهر المصنف يشمل رجوعه بعد إقامة الحد

وفي هذه يحد وحده من غير خلاف ويشمل رجوعه بعد الحكم وقبل إقامة الحد وفي هذه خلاف حكاه

ابن عرفة عن ابن رشد فقيل يحد كلهم وقيل يحد الراجع فقط وهو الذي يوجبه النظر لأنه يتهم

إنه إنما رجع ليوجب الحد على من شهد معه لكن الأول وهو حد الجميع هو ظاهر قول المدونة

إن رجع أحد الأربعة قبل إقامة الحد حدو أكلهم وبعده حد الراجع فقط اه بن فقولها قبل

إقامة الحد ظاهره سواء كان الرجوع قبل الحكم أو بعده وإن كان يحتمل قصره على ما إذا

كان رجوعه قبل الحكم قوله لاعترافه على نفسه بالقذف أي دون غيره فالحكم تام بشهادة

الأربعة وحينئذ فيستوفى من المشهود عليه للحكم أي ما حكم به عليه من جلد أو رجم قوله

وأما إن ظهر أن أحدهم الخ أي إن ظهر بعد الحكم وقبل الاستيفاء أن أحد الأربعة عبد أو

كافر فيحد الجميع أي وينقض الحكم لبطلان الشهادة ومثل العبد والكافر الفاسق فإذا ظهر

بعد الحكم وقبل الاستيفاء أن أحدهم فاسق حد الجميع وبطلت الشهادة بناء على المعتمد الذي

مشى عليه المصنف في باب القضاء من أن الحكم ينقض إذا تبين بعده أنه قضى بعبد أو كافر

أو فاسق وأما على القول بأنه ينقض إذا تبين أن أحد الشهود عبد أو كافر لا أن تبين أنه

فاسق فلا حد على واحد منهم لأن الشهادة تمت باجتهاد القاضي فإن ظهر بعد الحكم أن أحدهم

زوج حد الجميع ويتوجه على الزوج اللعان فإن نكلت فلا حد عليهم كما في البدر قوله وإن

رجع إثنان من ستة بعد الحكم أي وبعد الاستيفاء أو قبله قوله صار المشهود عليه غير عفيف

أي بشهادة الأربعة فصار الراجعان قاذفين غير عفيف ولا حد على قاذفه قوله إلا أن تبين بعد

الاستيفاء أي أو قبله فلو حذف قوله بعد الاستيفاء كان أحسن قوله لأن الشهادة أي التي يصير

بها المشهود عليه غير عفيف لم تتم وحينئذ فعفته باقية فلذا حد الراجعان والعبد قوله

ولا غرم أي إذا مات بالرجم قوله لأنه قد شهد معهم إثنان الخ هذا جواب عما يقال قد تقدم



أنه إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد حد الجميع وهنا جعل الحد عليه وعلى الراجعين

فقط وحاصل الجواب أنه في الأولى لم يبق أربعة غيره فبطلت شهادة الجميع فلذا حدوا بخلاف

ما هنا فإنه قد بقي خمسة غيره لأن شهادة الراجعين معمول بها في الجملة ألا ترى أن الحكم

المترتب عليها لا ينقض قوله والعبد لا مال له أي فلذا لم يغرم والأولى والعبد لم يحصل منه

رجوع عن الشهادة وإنما رددنا شهادته لرقة فلذا لم يغرم شيئا قوله ثم إن رجع ثالث أي

بعد رجوع إثنين من ستة شهدوا بزنا شخص ورجم
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